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Monday 12th January,2004 العدد11428 الأثنين 20 ,ذو القعدة 1424 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

الصفحة الرئيسية

 
ال��ار ال���ي وتع��� ب�ادر ال����ع ال��ني

 
د. ع�� ال�ح�� ال���� 

تعد التوصیات التي خلص الیھا المشاركون في اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري وباركھا سمو ولي العھد الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، نقلة نوعیة متمیزة في
دعم بوادر المجتمع المدني السعودي، خاصة ما أعلنتھ التوصیات من تفعیل عملیة الإصلاح كالمشاركة الشعبیة وتشجیع تأسیس مؤسسات المجتمع المدني، إضافة
إلى الدعوة لترسیخ مفاھیم الحوار وفتح أبواب حریة التعبیر المسؤولة، وتطویر مناھج التعلیم بما یضمن إشاعة روح التسامح والحوار الموضوعي لجعلھ منھج
مجتمعنا السعودي، لمواجھة التحدیات والأخطار. مؤسسات المجتمع المدني التي أكدت توصیات الحوار الفكري على أھمیة تشجیع تأسیسھا، في تقدیري أن
المقصود بھا جملة المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تعمل في میادینھا المختلفة في استقلال نسبي عن جھاز الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع

 
الخاص. 

ومھما كان التفاوت في مفھوم مؤسسات المجتمع المدني فإن المعیار الوظیفي الأدائي یمكن أن یحدَّ من الخلط الھائل لھذا المفھوم بالابتعاد عن النظري المجرد

 
والسجال الفكري.

بالنسبة للتجارب العربیة، من الصعب القول أن مؤسسات المجتمع المدني كانت تعمل بكفاءة وفعالیة نتیجة عوامل مرتبطة بصلاحیاتھا وسقف الحریات المسموح بھ،

 
إضافة لقلة عدد تلك المؤسسات باستثناء مصر حیث یوجد بھا ما یربو على ألف مؤسسة أھلیة مدنیة. 

وحالیاً، مع تبدل الظروف الخارجیة وتقلباتھا، ومع انكماش قدرة الدول على رعایة كافة احتیاجات المواطنین خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادیة وتعثر كثیر من
لة ما یسمى بأحزمة البؤس التي تطوق المدن العربیة، وما یصاحبھا من ترییف المدن مشاریع التنمیة، والھجرة العشوائیة الكثیفة من البادیة والریف إلى المدن مشكِّ
التي أدت إلى نكوص كثیر من الحالات المدنیة وتھمیش أو تراجع الدور التحدیثي التنموي والحقوقي للأنماط المدنیة، من ذلك كلھ تولدت الحاجة إلى أن یبادر القطاع
الأھلي المدني، وبتشجیع من الدولة، إلى تلبیة بعض ھذه الاحتیاجات، وما قد یرتبط معھا من تمكینھا من القیام ببعض الأدوار الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة
التي كانت تقوم بھا الدولة.. وتوفر مؤسسات المجتمع المدني سبیلاً للمواطنین كي یتحاوروا مع النظام السیاسي للتفاھم والمساندة حول الحاجة للتطویر والتغییر،

 
ویتخذوا إجراء سلمیاً نظامیاً بدعم الدولة لإحداث ھذا التغییر. 

ً لبناء مواطنین أحرار مشاركین بنشاط في حكم أنفسھم. وھذا یستلزم توفر ركائز المجتمع المدني، وھي: الحقوق ویعد إنشاء منظمات غیر حكومیة أمراً أساسیا

 
المدنیة للمواطنة، الحقوق الأساسیة بالمشاركة في الشؤون العامة، والحقوق الاجتماعیة، وھذا مما أوصى بھ اللقاء الثاني للحوار الوطني.

إن دعوات القیادة الحكیمة للإصلاح وما رافقھا من قرارات أصدرتھا الدولة مثل السماح بإنشاء لجان عمالیة، وھیئة للصحفیین، وإجراء انتخابات بلدیة، وتأسیس
جامعات أھلیة.. الخ، وما یظھر ھذه الأیام من السماح لكیانات مھنیة واجتماعیة جدیدة آخرھا جمعیة العمال السعودیین الخیریة التي عُقد مجلسھا التأسیسي في مقر

 
مجلس الغرف التجاریة بالریاض قبل أیام.
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إضافة إلى ما سیتبع ذلك من قرارات أخرى متوقعة، كل ھذه الكیانات یمكن اعتبارھا تعزیزاً من الدولة لبوادر مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.

ً مدنیة تمثل قاعدة لانطلاق كما یمكن اعتبار مجلس الشورى والمنظمات الطوعیة والجمعیات الثقافیة والعلمیة والخیریة ومجالس غرف التجارة والصناعة أنماطا

 
حركة مجتمع مدني سعودي حدیث.

وبعد مباركة سمو ولي العھد للتوصیات المتقدمة التي أصدرھا نخبة من المثقفین والمثقفات في الحوار الوطني الثاني، فإن ھذه المباركة تحتاج للجدیة والتفاعل من

 
المجتمع الأھلي للتفاعل معھا وتفعیلھا. 

فعلى سبیل المثال فإن اللجان العمالیة ذات الدور النقابي التي أقرت في المملكة منذ عدة شھور لم یتبعھا إنشاء لجان عمالیة بحجة عدم مبادرة الموظفین أنفسھم..
فإدارة إحدى أكبر الشركات في المملكة تشكو من تقاعس العاملین بھا في إنشاء لجنتھم!! كذلك ینُتظر من المسؤولین التنفیذیین في الجھات الرسمیة القیام بما یكفي
لتوعیة العموم وإرشاد العاملین وتشجیعھم على إنشاء مثل تلك اللجان وتسھیل الإجراءات وتفعیلھا. فھذه اللجان لم تقر إلا للدفاع عن مصالحھا الاقتصادیة

 
والارتفاع بمستوى المھنة والتعبیر عن مصالح أعضائھا، والمساھمة في إرساء الاستقرار لبلادنا.

من المھم أن یكون المعیار الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني ھو فعالیة أدائھا الوظیفي ومجال صلاحیاتھا وسقف الحریات المتاحة لھا ولیس مجرد إقرارھا أو
إنشائھا. وفعالیة ھذه الوظیفة للمجتمع تتحقق في ظل تحرك أھلي یتلقى الموافقة الحكومیة بفعالیة، لیقوم بأداء دور تكاملي للمؤسسات مع الدولة، وھو دور یجعل

 
مؤسسات المجتمع موازیة ومساندة لنشاطات الدولة ولیس بدیلاً عنھا أو منافساً لھا.

ویتحقق التوازن مع سلطة الدولة في إطار من التكامل وتقسیم العمل وتنسیق التعاون على تحقیق المنفعة العامة للمجتمع. ویجدر ھنا التأكید على أن مؤسسات
المجتمع المدني لھا دور تكاملي مع السلطة، مما یعني أنھ على الجھات الرسمیة التنفیذیة المرونة في إجراءاتھا البیروقراطیة للمؤسسات التي سُمح لھا بالتأسیس،

 
والسماح بمزید من الصلاحیات لھذه المؤسسات ضمن نطاقھا الوظیفي المعلن، وعدم التشدد في سقف تلك الصلاحیات، وتقبل الرؤى المختلفة.

ومن المھم الاستفادة من أخطاء تجارب العدید من الدول العربیة المجاورة في بناء المؤسسات المدنیة وما اعتراھا من فرز تناحري ینتمي للقرون الوسطى، مما
عطل اندماج أبناء البادیة والریف والمدن في بوتقة ھویة وطنیة واحدة لمجتمع مدني یستند على النظام وتكافؤ الفرص والمساواة. ومن ھنا ینبغي لمؤسسات

 
المجتمع المدني القائمة أو المنتظرة محلیاً أن تتصف بالمھنیة في إطار حدیث بعیداً عن المناطقیة أو القبلیة أو الطائفیة لتجنب عوامل التنافر والشقاق.

وذلك من خلال أنظمة واضحة، وأطر تحكمھا العملیة الانتخابیة في كل مؤسسة وعلى قاعدة ثقافة وتربیة علمیة وعقلانیة وفق مجتمع مسلم تحكمھ الشریعة

 
والحقوق المدنیة والاجتماعیة. 

alhebib@yahoo.com
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توجه جمیع المراسلات التحريرية والصحفیة الىchief@al-jazirah.com عناية رئیس التحرير 
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